
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملفان عدد : 1452/15 و1460/15.                     
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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 16 و19 أكتوبر 2015، الأولى قدمھا السید المصطفى القوري - بصفتھ مرشحا-
 والثانیة قدمھا السید محمد فضیلـي، طالبیَن فیھما إلغاء انتخاب السید محمد مكنیف عضوا بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري في

2 أكتوبر 2015 برسم الھیئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابیة، صنف المجالس الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم بجھة الشرق؛

وبعد استبعاد المذكرة التوضیحیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 نوفمبر 2015، التي أدلى بھا الطاعن الأول، لورودھا خارج الأجل القانوني؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 21 دیسمبر 2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة؛

أولا- فیما یتعلق بعریضة الطعن التي قدمھا السید محمد فضیلـي:

حیث إن السید محمد فضیلي قدم نفسھ في عریضة الطعن بصفتھ رئیس بلدیة بجھة الشرق وأنھ ترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین، مما
یستفاد منھ أنھ ترشح لھذا الانتخاب برسم الھیئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم بالجھة المذكورة؛

وحیث إنھ، یتبین من الاطلاع على محضر اللجنة الجھویة للإحصاء المتعلق بإعلان نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارین برسم الھیئة الناخبة
لممثلي الجماعات الترابیة، صنف المجالس الجھویة "المجلس الجھوي لجھة الشرق"، المودع لدى المجلس الدستوري، أن السید محمد فضیلي كان

وكیلا لإحدى اللوائح المرشحة برسم ھذا الانتخاب، مما یدل على أنھ مسجل في لائحة الناخبین برسم ھذه الھئیة في صنفھا المذكور؛

وحیث إنھ، یستفاد، مما سبق، أن السید محمد فضیلي ینتسب إلى ھیئتین ناخبتین؛  

وحیث إن المادة الرابعة من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین تنص في فقراتھا الثانیة والثالثة والرابعة على أنھ لا یجوز لأي ناخب أن
یصوت أكثر من مرة واحدة برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارین، وأنھ یتعین على الناخب الذي ینتسب لأكثر من ھیئة ناخبة واحدة أن یختار
الھیئة الناخبة التي یرغب في التصویت برسمھا على أن یخبر بذلك السلطة المكلفة بإعداد لوائح الناخبین، ابتداء من صدور المرسوم المحدد لتاریخ
الاقتراع إلى غایة الیوم السابق للتاریخ المحدد للشروع في تقدیم التصریحات بالترشیح، وأنھ في حالة عدم الإخبار، تسجل السلطة المختصة اسم

المعني بالأمر في لائحة الناخبین الخاصة بآخر ھیئة ناخبة انتخب برسمھا؛



وحیث إنھ، اعتبارا لما سبق، فإن السید محمد فضیلي بترشحھ وكیلا لإحدى اللوائح برسم الھیئة الناخبة لممثلي المجلس الجھوي لجھة الشرق یكون
قد فقد صفة ناخب برسم الھیئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم بھذه الجھة، ولا یمكنھ، تبعا لذلك، الطعن في انتخاب
أعضاء مجلس المستشارین برسم ھذه الھیئة، طبقا لمقتضیات المادة 89 من القانون التنظیمي المتعلق بھذا المجلس، الأمر الذي یتعین معھ عدم

قبول عریضة طعنھ؛

ثانیا- فیما یتعلق بعریضة الطعن التي قدمھا السید المصطفى القوري:

في شأن المأخذ الفرید المتعلق بأھلیة المطعون في انتخابھ:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن المطعون في انتخابھ ترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین باسم حزب سیاسي معین في الوقت الذي
ما زال ینتمي فیھ لحزب سیاسي آخر، وذلك خلافا لمقتضیات المادة 21 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة التي تنص على أنھ لا

یجوز لأي شخص أن ینخرط في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد؛

لكن، حیث إن المادة 26 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین تنص في فقرتھا الثالثة على أنھ "لا یقبل ترشیح أي شخص یغیر انتماءه
السیاسي الذي تم على أساسھ انتخابھ عضوا في مجلس الجماعة الترابیة أو الغرفة المھنیة المعنیة"؛

وحیث إنھ، یستفاد من مقتضیات ھذه المادة أن الحظر الوارد فیھا ینصب على تغییر المترشحین للانتماء الحزبي الذي تم على أساسھ انتخابھم في
مجلس الجماعة الترابیة أو الغرفة المھنیة المعنیة؛ 

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على وثائق الملف أن المطعون في انتخابھ ترشح للانتخابات الجماعیة المجراة في 4 سبتمبر 2015 بصفتھ لا منتمیا،
وترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین في الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015، باسم حزب سیاسي معین؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ لم یكن، في تاریخ إجراء الاقتراع المتعلق بانتخاب المجالس الجماعیة منتمیا إلى أي حزب سیاسي، إذ أنھ ترشح
لھذه الانتخابات بصفتھ لامنتمیا، مما یجعل مقتضیات المادة 26 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین المذكورة لا تنطبق علیھ، ویكون

ترشحھ وانتخابھ عضوا في مجلس المستشارین، تبعا لذلك، لیس فیھ ما یخالف القانون؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المأخذ المتعلق بعدم أھلیة المطعون في انتخابھ غیر قائم على أساس؛

ومن غیر حاجة  للبت في الدفع الشكلي المثار؛

لھذه الأسباب:

أولا- یصرح بعدم قبول عریضة الطعن التي قدمھا السید محمد فضیلي؛

ثانیا- یقضي برفض طلب السید المصطفى القوري الرامي إلى إلغاء انتخاب السید محمد مكنیف عضوا في مجلس المستشارین على إثر الاقتراع
الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الھیئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابیة، صنف المجالس الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم بجھة

الشرق؛

ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

         وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 29 من ربیع الآخر 1437 (9 فبرایر 2016)                

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي                  رشید المدور                  محمد أمین بنعبد الله       

محمد الداسر                  شیبة ماء العینین                  محمد أتركین


